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 بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله ربّ العالمين

 دنا و نبينا محمد و آله الطاهرينيو صلّی الله علی س
 

ا في اجمملة   عدتهلا إشكال في حرمة إخراج المطلقة الرجعية عن بيتها قبل انقضاء 
 كما لا إشكال في حرمة خروجها بغير اذن زوجها  كما صرحّ به الكتاب العزيز:

َ رََ﴿ وا الَلَّ ةَ وَ اتََقُّ وا العِْدََ تِِِنََ وَ أحَْصُّ نََ لعِِدََ َِساءَ فطََلقَُِّوهُّ ن نبََيَُِّ إذِا طَلقََْتُّمُّ ال َُّهاَ ال مْ لا يا أيَ بكََُّ
َ ُّوتِِِنََ نََ مِنْ بُّي وهُّ رِْجُّ ِ وَ منَْ يتَعَدَََ  تُُّ ودُّ الَلَّ دُّ جْنَ إلِاََ أنَْ يأَتْيَن بفِاحِشَةٍ مُّبيَنَِةٍَ وَ تلِكَْ حُّ وَ لا يََرُّْ

دِْثُّ بعَدَْ ذلكَِ أمَرْا َ َ يُُّ ِ فقَدَْ ظَلمََ نفَْسَهُّ لا تدَْري لعَلَََ الَلَّ ودَ الَلَّ دُّ   و قال: 1﴾حُّ

نتُّْمَْأ﴿ نََ مِنْ حَيثُّْ سَكَ   .ن المطلقة مع الزوجالدالة علی وجوب إسكا 2﴾ََسْكِنُّوهُّ

  و في اعتبار  تعالیحدود البيتوتة الواجبة أولّا و أنهّ حق  للهّ و الكلام يقع في 
ثاً و في ن الزوج ثالكوجوب الاعتداد حيث س إذن الزوج في الخروج ثانياً و في

به الأمر مسائل قد تخلط بعضها ببعض و تشتأربع  ك. فهنام تحولّ الدار رابعاً كح
ي.لامكعنها ال  و سيأتي و هو مزلّ الأقدام بعض الأعلامعلی 

                                                           
 1الطلاق:  1
 6الطلاق:  2
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يوجوبيالبيتوتة

و البيتوتة هي أن تبيت المرأة في بيتها بقدر نصف الليل و ألّا تخرج نهاراً إلّا 
 زيارة الأبوين تخرج فيكللحاجة الصادقة  و اذا أرادت الخروج من غير الحاجة  

 الليل بعد مبيتها نصف الليل أو قبله.

و تجب البيتوتة علی المعتدّة الرجعية و علی المعتدة المتوفی عنها زوجها  و قد 
بلا  ليهماكحق  لأول و صرّحوا به  و وردت الأخبار الصحاح في أفتی القدماء با

بار أتي الشبهة التي عرضت لبعضهم في أخ  و ستفي المقام دليلٍ معارض أجده
 ها.توتة المتوفی عنها زوجها و دفعبي

 نقدم مقدمتين.و ينبغي قبل دراسة الأحاديث أن 

 في البيتوتة. لمات الأصحابكبعض  : في عرض القدمةيالأولی

 في المقنعة:  قال الشيخ المفيد 

و لا تخرج منه إلا  3المطلقة عن بيتها الذي طلقت فيه و لا تبيت»
لحاجة صادقة  و تبيت المعتدة من الوفاة أين شاءت و تنتقل عن منزلها 

 .4«متى شاءت و ليس حكمها في هذا الباب حكم المطلقات

                                                           
 «.و هي فيه» :و في نسخة أخری 3
 .158  ص8  و قد نقله عنه في تهذيب الأحكام  ج535المقنعة   4
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 :و قال أبوالصلاح

المعتدة في الطلاق الرجعي ملازمة منزل مطلقها  و لا تخرج و حكم 
ب تأتي في منزله ما يوجمنه الا باذنه  و لا يخرجها الا أن تؤذيه أو 

الحد فيخرجها لإقامته و يردها اليه  و لا تبيت الا فيه  و يخرجها 
للأذى من غير رد  و تحل لها الزينة. و البائنة تسكن حيث شاءت  

م لها الزينة ]...[ و يلز  و لا تبيت خارجة عن بيت سكناها  و تحل
مس الطيب  للباس والمعتدة للوفاة الحداد باجتناب الزينة في الهيئة و ا

 .5و تبيت حيث شاءت

ن ذقيّد حكم خروج الرجعية بإذن الزوج و لم يقيد حكم البيتوتة بالإ يفكفانظر  
كن تس»في البائنة حيث قال:   عبّ يف ك  و  «و لا تبيت إلا فيه»حيث قال: 

ير م البيتوتة غك  فإن ح«حيث شاءت  و لا تبيت خارجة عن بيت سكناها
 م الخروج.كغير حنی  و كم السكح

 ام المتوفی عنها زوجها:كفي أح الديلمي و قال السلّار

و عليها الحداد: و هو ترك الزينة و الطيب. و لها أن تبيت حيث »
 6«شاءت: ليس كالمطلقة التي لا تبيت إلا في بيتها

                                                           
 .313-312افي في الفقه  صكال 5
 .165ام النبوية  صكالمراسم العلوية و الأح 6
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 :و عن ابن زهرة

الطلاق الرجعي أن لا تخرج المرأة من بيت مطلقها و حكم العدة في 
بإذنه  و لا يجوز له إخراجها منه إلا أن تؤذيه  أو تأتي فيه بما إلا 

 7يوجب الحد  فيخرجها لإقامته و يردها  و لا تبيت إلا فيه.

 ؛ و مثلهوجوب البيتوتة فانظر في العبارة و أن جواز الخروج مشروط  بالإذن دون
 .8ابن ادريسلام ك

 قام.عرض بعض أخبار العامة في الم : فيالقدمةيالثانية

و في أخبارهم توجد نكات يساعدنا في كشف ارتكاز الناس في القرن الأول و 
الثاني من الهجرة  و إن أخبارهم و لو خالفت أخبارنا في الحكم و الفتوی  و 

لة القرينة المتصكالتي   لكن النظر إليها مطلوب لكشف بعض الارتكازات
 .للخطابات الصادرة عن الأوصياء

                                                           
 .385غنية النزوع إلی علمي الأصول و الفروع  ص 7
 .737  ص2السرائر الحاوي لتحرير الفتاوی  ج 8



5 

 

 عَنْهَا اللهُ  ضِيَ رَ  سَلَمَةَ  أمُ   سَألََتْ  امْرأَةًَ  أنَ  »فقد رووا عن أم سلمة رضي الله عنها: 
 طرََفيَِ  أَحَدَ  كُوني  عَنْهَا اللهُ  رَضِيَ  سَلَمَةَ  أمُ   قاَلَتْ  أَبَاهَا أتَُُرَِّضُ  عَنْهَا زَوْجُهَا مَاتَ 
   9«بَ يْتِكِ  فِي  الل يْلِ 

 هُ امْرأَتََ  وَأَن   تَ وَفّ   خَب ابٍ  نَ بْ  الس ائِبَ  أنَ   بَ لَغَنِ : قاَلَ  سعيد: أنَ هُ و رووا عن يحيی بن 
 لَهمُْ  حَرْثاً  لهَُ  وَذكََرَتْ  وْجِهَازَ  وَفاَةَ  فَذكََرَتْ  عَنْهُ  اللهُ  رَضِيَ  عُمَرَ  بْنَ  اللهِ  عَبْدَ  جَاءَتْ 
 تَخْرجُُ  فَكَانَتْ "   " ذَلِكَ  عَنْ  اهَافَ نَهَ "  فِيهِ  تبَِيتَ  أنَْ  لَهاَ يَصْلُحُ  هَلْ  وَسَألَتَْهُ  تَ فْنَاهُ 
 إِذَا الْمَدِينَةَ  تَدْخُلُ  ثُ   يَ وْمَهَا فِيهِ  فَ تَظَل   حَرْثهِِمْ  في  فَ تُصْبِحُ  بِسَحَرٍ  الْمَدِينَةِ  مِنَ 

 10بَ يْتِهَا. فِي  تبَِيتُ  أمَْسَتْ 

و رووا « بَ يْتِهَا غَيْرَ  يتُ تبَِ  وَلَا  بِالن هَارِ  تَ زُورُ  الْبَت ةَ  الْمُطلَ قَةُ »و رووا عن ابن عمر: 
 م ةً تَ  ليَْلَةً  تبَِيتَانِ  وَلَا  لن هَارِ باِ  تَخْرُجَانِ  زَوْجُهَا عَنْهَا وَالْمُتَوَفّ   الْمُطلَ قَةُ »عنه أيضا: 

   11«بُ يُوتِهِمَا غَيْرَ 

 كَانَتْ  إِذَا وَاحِدَةً  يْلَةً لَ  تبَِيتَ  أنَْ  ةِ للِْمَرْأَ  يَصْلُحُ  لَا »و رووا عن عبدالله بن مسعود: 
  12«بَ يْتِهَا في  إِلا   طَلَاقٍ  أوَْ  وَفاَةٍ  عِد ةِ  في 

                                                           
 .15514   الرقم717  ص7بی للبيهقي  جكالسنن ال 9
 .15515  الرقم 718-717  ص7بی للبيهقي  جكالسنن ال 10
 .15514  الرقم 717  ص7بی  جكالسنن ال 11
 .15513  الرقم 717  ص7بی  جكالسنن ال 12
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 مُتَجَاوِراَتٍ  كُن  وَ  نِسَاؤُهُمْ  فَآمَ  أُحُدٍ  يَ وْمَ  رجَِال   اسْتُشْهِدَ »و رووا عن مجاهد قال: 
 لِ بِالل يْ  نَسْتَوْحِشُ  إِنا   اللهِ  رَسُولَ  ياَ  فَ قُلْنَ  وَسَل مَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَل ى الن بِ   فَجِئْنَ  دَارٍ  في 

 هِ عَلَيْ  اللهُ  صَل ى الن بِ   فَ قَالَ ,  ابُ يُوتنَِ  إِلَ  تَ بَد رْناَ  أَصْبَحْنَا فإَِذَا إِحْدَاناَ  عِنْدَ  فَ نَبِيتُ 
ثْنَ : وَسَل مَ   مِنْكُن   امْرَأةٍَ  كُل   فَ لْتَؤُبْ  لن وْمَ ا أرََدْتُن   فإَِذَا لَكُن   بدََا مَا إِحْدَاكُن   عِنْدَ  تَحَد 
ي.13«بَ يْتِهَا إِلَ 

و يستفاد من أخبار العامة أن أصل وجوب البيتوتة للمطلقة أو المتوفی عنها 
 خالفهم في زوجها كان أمراً مسلّما لدی الناس  و سيأتي أن أهل البيت

 .أو حاجة صادقةعرض لها في حق إلا  جواز الخروج نهاراً و نهوا عنه

يفيالبيتوتةيالأخباريالواردةيعنيأهليالبيت

و  15في التهذيبين و الشيخ 14افيكفي ال لينك: ما رواه الالأول
 :عن أبي عبدالله   و هو موثقة أو صحيحة سماعة16في الفقيه الصدوق

جُ وَ إِنْ أرَاَدَتْ قاَلَ: سَألَْتُهُ عَنِ الْمُطلَ قَةِ أيَْنَ تَ عْتَد  قاَلَ فِي بَ يْتِهَا لَا تَخْرُ 
 تَحُ َّ  زيَِارَةً خَرَجَتْ بَ عْدَ نِصْفِ الل يْلِ وَ لَا تَخْرجُُ نَ هَاراً وَ ليَْسَ لَهاَ أنَْ 

                                                           
 .15512  الرقم 717  ص7بی  جكالسنن ال 13
 .3  الرقم 00  ص6الكافي  ج 14
؛ 140الرقم   150و ص 40  الرقم 131-130  ص8ام  جكتهذيب الأح 15

 .2  الرقم 333  ص3الاستبصار  ج
 .4758  الرقم 400  ص3من لا يحضره الفقيه  ج 16
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تُ هَا وَ سَألَْتُهُ عَنِ الْمُ  نْهَا زَوْجُهَا أَ كَذَلِكَ هِيَ تَوَفّ  عَ حَتى  تَ نْقَضِيَ عِد 
 .قاَلَ نَ عَمْ وَ تَحُ َّ  إِنْ شَاءَتْ 

ذيبين افي و التهكضعيف بالإرسال  و لا بأس بإضمار نقل ال و نقل الصدوق
 و تختلف نقل الصدوق في العبارة:  خصوصاً بعد تصريح الصدوق

يْتِهَا الْمُطلَ قَةِ أيَْنَ تَ عْتَد  قاَلَ فِي ب َ  عَنِ  وَ سَأَلَ سَماَعَةُ أبََا عَبْدِ اللهِ  
عْدَ لَا تَخْرجُُ فإَِنْ أرَاَدَتْ زيَِارَةً خَرَجَتْ قَ بْلَ نِصْفِ الل يْلِ وَ رَجَعَتْ ب َ 

تُ هَا.وَ لَا تَخْرجُُ نَ هَاراً وَ ليَْسَ لَهاَ أنَْ تَحُ َّ  حَتى  ت َ  نِصْفِ الل يْلِ   نْقَضِيَ عِد 

و لا تخلو عن إبهام  و لكن أشار المحشّي إلی نسخة أخری فلا تشمل الذيل  
و هو  «خرجت بعد نصف الليل و رجعت قبل نصف الليل»تاب و فيها: كلل

وجيه  و وجهه أن الواجب من البيتوتة هو بقدر النصف من الليل فلا يتعين في 
عد ز لها الخروج بالنصف الأول و لا في النصف الثاني  فإذا كان لها حاجة جا

نصف الليلة الأولی و الرجوع قبل نصف الليلة الثانية  و هذا أطول الفترات التي 
 یمكن الخروج بدون ترك البيتوتة الواجبة.

ت عدم الفرق بين الرجعية و المتوفی عنها زوجها في أوقاو يستفاد من هذا الخب 
 عَنْهَا زَوْجُهَا أَ كَذَلِكَ الْمُتَوَفّ   وَ سَألَْتُهُ عَنِ »وجوب البيتوتة  حيث قال في الذيل: 

بروايات بيتوتة  كتة في غاية الأهمية لأنه مسوغ  للتمسك  و هذه الن«هِيَ قاَلَ نَ عَمْ 
 المتوفّی عنها زوجها لبيتوتة المعتدّة الرجعية.
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 افي:كفي ال صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله: الثاني

تِهاَ أَ تَخْرجُُ فِي الْمَرْأةَِ يُ تَوَفّ  عَنْهَا زَوْجُهَا وَ تَكُونُ فِي عِ قاَلَ: سَألَْتُهُ عَنِ  د 
َ  حَقٍّ فَ قَالَ إِن  بَ عْضَ نِسَاءِ الن بِِّ   سَألَتَْهُ فَ قَالَتْ إِن  فُلَانةََ تُ وُفّيِ

أُفٍّ  عَنْهَا زَوْجُهَا فَ تَخْرجُُ في حَقٍّ يَ نُوبُ هَا  فَ قَالَ لَهاَ رَسُولُ الله ِ 
َ لَكُن  قَدْ كُنْتُُ  مِنْ قَ بْلِ أنَْ أبُْ عَثَ فِيكُن  وَ أنَ  الْمَرْأةََ مِنْكُن  إِذَ  ا تُ وُفّيِ
مْتَشِطُ عَنْهَا زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَ عْرَةً فَ رَمَتْ بِهاَ خَلْفَ ظَهْرهَِا ثُ  قاَلَتْ لَا أَ 

اَ أمََرْتُكُن  وَ لَا أَكْتَحِلُ وَ لَا أَخْتَضِبُ حَوْلًا كَ  بِأرَْبَ عَةِ أَشْهُرٍ وَ  امِلًا وَ إِنَّ 
 لَا تَخْرجُُ عَشْراً ثُ  لَا تَصْبِْنَ لَا تَُتَْشِطُ وَ لَا تَكْتَحِلُ وَ لَا تَخْتَضِبُ وَ 

  فَكَيْفَ تَصْنَعُ مِنْ بَ يْتِهَا نَ هَاراً وَ لَا تبَِيتُ عَنْ بَ يْتِهَا  فَ قَالَتْ يَا رَسُولَ الله ِ 
مَسَاءِ إِنْ عَرَضَ لَهاَ حَقٌّ فَ قَالَ تَخْرجُُ بَ عْدَ زَوَالِ الل يْلِ وَ تَ رْجِعُ عِنْدَ الْ 

 فَ تَكُونُ لَمْ تبَِتْ عَنْ بَ يْتِهَا قُ لْتُ لَهُ فَ تَحُ َّ  قاَلَ نَ عَمْ.

فلا يجوز لها   رمكالنّص في الوجوب بملاحظة عتاب النبّ الأكو هو  
 إلا إن عرض لها حق  فتخرج بعد بيتوتها في –للعامة  خلافاً  –الخروج نهاراً 

عند المساء  البيتوتة عن بيتها  و ترجع كتر و تحرم عليها النصف الأول من الليل  
 لبيتوتة الليلة الثانية.

زوال  بعد»بدل « وال الشمسبعد ز »و ورد في بعض النسخ و في الوسائل: 
 بقرينة الأخبار.و الصحيح ما في النسخ المشهورة    «الليل
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  و عنه في 17افيكفي ال عن أبي عبداللهمعتبة ابن أبي يعفور  :الثالث
 :أيضا 18التهذيب

ةِ وَ لَا قاَلَ: سَألَْتُ عَنِ الْمُتَوَفّ  عَنْهَا زَوْجُهَا فَ قَالَ لَا تَكْتَحِلُ للِزيِّنَ 
عَنْ بَ يْتِهَا وَ تَ قْضِي الْحقُُوقَ  تَطيَ بُ وَ لَا تَ لْبَسُ ثَ وْباً مَصْبُوغاً وَ لَا تبَِيتُ 

تِهاَ.  وَ تَُتَْشِطُ بغِِسْلَةٍ وَ تَحُ َّ  وَ إِنْ كَانَتْ فِي عِد 

 هو التحريم.« لا تبيت عن بيتها: »و ظاهر قوله

 :20و عنه في التهذيب 19افيكفي ال موثقة أبي العباس عن أبي عبدلله: الرابع

لَ لَا تَكْتَحِلُ للِزيِّنَةِ ع الْمُتَوَفّ  عَنْهَا زَوْجُهَا قاَ قاَلَ: قُ لْتُ لِأَبي عَبْدِ الله ِ 
بِيتُ عَنْ وَ لَا تَطيَ بُ وَ لَا تَ لْبَسُ ثَ وْباً مَصْبُوغاً وَ لَا تَخْرجُُ نَ هَاراً وَ لَا تَ 
تَخْرجُُ  قاَلَ  بَ يْتِهَا قُ لْتُ أَ رَأيَْتَ إِنْ أرَاَدَتْ أنَْ تَخْرجَُ إِلَ حَقٍّ كَيْفَ تَصْنَعُ 

 بَ عْدَ نِصْفِ الل يْلِ وَ تَ رْجِعُ عِشَاءً.
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و عنه في  21افيكفي الصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما: الخامس
 :22الاستبصار

اءَتْ وَ لَا قاَلَ: سَألَْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفّ  عَنْهَا زَوْجُهَا أيَْنَ تَ عْتَد  قاَلَ حَيْثُ شَ 
 تبَِيتُ عَنْ بَ يْتِهَا.

نها زوجها ع تة هامّة  و هي التفصيل بين أصل وجوب البيتوتة للمتوفیكو فيها ن
من حرمة الخروج  –امها كفإنها تجب عليها البيتوتة و أح  و بين موضع البيتوتة

بخلاف  إلا أن البيت الذي تبيت فيه ليس معيناً  –نهاراً و جوازه بعد نصف الليل 
فالفقرة الأولی   كالنص في ذلك الرجعية فهي تعتدّ في بيت زوجها  و هذا الخب

  تشير إلی عدم تعيّن موضع البيتوتة و الفقرة الثانية إلی أصل وجوبها.

م من أخبار رفع التعارض المتوهو بعد هذا التفصيل المصرحّ به في هذا الخب ي
اب   مي و حمل أدلة المثبتة علی الاستحبكلا وجه للجمع الحو إذن   لهكالباب ب

 قال في التهذيب: .الشيخبه كما ارتك

الْمُتَوَفّ   قاَلَ مُحَم دُ بْنُ الحَْسَنِ: فِيمَا تَضَم نَ الْأَحَادِيثُ الْمُتَقَدِّمَةُ مِنْ أنَ  
 وَ عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تبَِيتُ عَنْ بَ يْتِهَا مَحْمُول  عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ 

نْ فِي ذَلِكَ بَأْس  فِي غَيْرِ بَ يْتِهَا لمَْ يَكُ  الْأفَْضَلِ وَ إِنْ كَانَتْ لَوْ بَاتَتْ 

                                                           
 .8  الرقم 116  ص6الكافي  ج 21
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رَةُ وَ يزَيِدُ ذَلِكَ بَ يَاناً مَا رَوَ  مُحَم دُ  اهُ حَسَبَ مَا تَضَم نَتِ الْأَحَادِيثُ الْمُتَأَخِّ
دٍ عَنْ بْنُ يَ عْقُوبَ عَنْ حُميَْدِ بْنِ زيَِادٍ عَنِ ابْنِ سَماَعَةَ عَنْ مُحَم دِ بْنِ زياَ 

الَ: سَألَْتُهُ دِ اللهِ  بْنِ سِنَانٍ وَ مُعَاوِيةََ بْنِ عَم ارٍ عَنْ أَبي عَبْدِ اللهِ  ع قَ عَبْ 
اءَتْ قاَلَ بلَْ عَنِ الْمَرْأةَِ الْمُتَوَفّ  عَنْهَا زَوْجُهَا تَ عْتَد  فِي بَ يْتِهَا أوَْ حَيْثُ شَ 

َ عُمَ  ثُومٍ فاَنْطلََقَ بِهاَ إِلَ رُ أتََى أمُ  كُلْ حَيْثُ شَاءَتْ إِن  عَلِياًّ ع لَم ا تُ وُفّيِ
 .23بَ يْتِهِ 

و ما ارتكبه كما تری  بعد التمييز بين المسألتين: مسألة أصل الوجوب البيتوتة و 
 مسألة موضع الاعتداد.

في الغيبة عن مسائل محمد بن  الذي ذكره الشيخ: ورد في التوقيع السادس
 :عبدالله بن جعفر الحميري

لت وْقِيعُ وَ عَنِ الْمَرْأةَِ یَموُتُ زَوْجُهَا هَلْ يَجُوزُ أنَْ تَخْرجَُ فِي جَنَازتَهِِ أمَْ لَا ا
بَْ زَوْجِهَا أمَْ تَخْرجُُ فِي جَنَازتَهِِ وَ هَلْ يَجُوزُ لَهاَ وَ هِيَ في عِد تِهاَ أنَْ تَ زُورَ ق َ 

تِهَا وَ هَلْ يَجُوزُ لَهاَ أنَْ تَخْرجَُ عَنْ بَ يْ  تبَِيتُ  لَا الت وْقِيعُ تَ زُورُ قَ بَْ زَوْجِهَا وَ لَا 
ا الت وْقِيعُ إِذَا  في قَضَاءِ حَقٍّ يَ لْزَمُهَا أمَْ لَا تَ بْحَُ مِنْ بَ يْتِهَا وَ هِيَ فِي عِد تهَِ 
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ظرُُ نْ كَانَ حَقٌّ خَرَجَتْ وَ قَضَتْهُ وَ إِذَا كَانَتْ لَهاَ حَاجَة  لَمْ يَكُنْ لَهاَ مَنْ ي َ 
 24زلِِهاَ.عَنْ مَنْ  فِيهَا خَرَجَتْ لَهاَ حَتى  تَ قْضِيَ وَ لَا تبَِيتُ 

 النص في حرمة البيتوتة عن منزلها.كو هو  

 :25افيكفي ال محمد بن مسلم عن أبي عبداللهموثقة : السابع

في غَيْرِ بَ يْتِهَا  قاَلَ: جَاءَتِ امْرأَةَ  إِلَ أَبي عَبْدِ اللهِ  ع تَسْتَفْتِيهِ فِي الْمَبِيتِ 
وَ قَدْ مَاتَ زَوْجُهَا فَ قَالَ إِن  أهَْلَ اجْماَهِلِي ةِ كَانَ إِذَا مَاتَ زَوْجُ الْمَرْأةَِ 

رَحِمَ  أَحَد تْ عَلَيْهِ امْرَأتَهُُ اثْ نَْ عَشَرَ شَهْراً فَ لَم ا بَ عَثَ الله ُ مُحَم داً ص
تَ هُن  أرَْب َ   لَا تَصْبِْنَ عَلَى عَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ أنَْ تُُ  ضَعْفَهُن  فَجَعَلَ عِد 

 هَذَا.

 و هو ظاهر  في الوجوب و موافق لصحيحة أبي بصير المتقدمة.

يتنبيهات

عباس بمثل صحيحة حلب أو مقطوعة أبي ال كو بعد ما سمعت فلا ينبغي التمس
 يَ نْبَغِي لَا »قال:  ففي صحيحة الحلب عن أبي عبداللهلنفي وجوب البيتوتة  

تُ هَا ثَلَاثةََ عِ  تَ نْقَضِيَ  حَتى   زَوْجِهَا بإِِذْنِ  إِلا   تَخْرجَُ  أنَْ  للِْمُطلَ قَةِ   شْهُرٍ أَ  ثَلَاثةََ  أوَْ  قُ رُوءٍ  د 
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وج دلّان علی شرطية إذن الز فهما تو مثله مقطوعة أبي العبّاس   26«تحَِض لمَْ  إِنْ 
 في ازدياد الحبس  فإن ارادت زيارة أبويها لافي جواز الخروج و سلطنته عليها 

 يجوز لها الخروج بعد نصف الليل و لا في النهار إلا بعد إذن زوجها.

ث العمدة في إثبات وجوب البيتوتة علی المتعدة الرجعية هي صحيحة أو موثقة 
علی فرض الاضطرار   27حمله الشيخ  و   الموافقة لإطلاق الآيةسماعة المتقدمة

نهّ أو هو كما تری  اذ المتفاهم عرفاً من الزيارة ليس أمراً اضطرارياً  بل ظاهره 
 .بيان  لضابط البيتوتة الواجبة

ث اعلم أن هناك مسألة أخری قد يشتبه علی بعض الأعلام  و هي مسألة الخروج 
ا عن الصاحب ه  كمللح َّّ  فقد يقال: إنهّ لا فرق في الخروج إلی الح َّ أو إلی غير 

 منزل نم الانتقال بين و مثلا ح َّ إل الخروج بين الفرق دعوى و: »اجمواهر
  و بناء علی هذا الدعوی تُسكوا بخب معاوية 28«الدليل عن خالية آخر منزل إل

 : بن عمّار عن أبي عبدالله

عْتُهُ يَ قُولُ  تِهاَ إِنْ  قاَلَ سمَِ  29ابَتْ نَ فْسُ زَوْجِهَا.طَ الْمُطلَ قَةُ تَحُ َّ  في عِد 

                                                           
 .1  الرقم 00  ص6الكافي  ج 26
 .535-534النهاية في مجرد الفقه و الفتوی  ص 27
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و هو كما تری  فإن من أمعن النظر في الأخبار المتقدمة كصحيحة ابي بصير و 
 معتبة ابن أبي يعفور يجد أن الح َّّ من مستثنيات البيتوتة الواجبة  و الفرق بين
المعتدة الرجعية و بين المتوفی عنها زوجها إنَّا في دخل إذن الزوج في ذلك  إذ 

  حيث ن بذلك العلامة الحلّيطّ فی عنها زوجها زوج . و قد تفليس للمتو 
أفتی في القواعد بأنهّ يحرم انتقال مسكن المعتدة  و لو توافقا عليه منعهما الحاكم  

 الواجب في رجتخ و بإذنه  إلّا  المندوبة الحجّة في تخرج لا»و أفتی أيضا في ذلك: 
  الحكم.  فقد جعل الح َّّ من مستثنيات 30«يأذن لم إن و

و تعالی و لا   تباركث إنه لا يبقی أية شك في أن وجوب البيتوتة من حقّ اللهّ 
   الح َّّ   كما أسقطه فيجلّ و  عزّ يسقط بتوافق الزوجين  و إنَّا حق إسقاطه للهّ 

 .المشهور به علی ما أفتی بناء

ع البيتوتة واجبة  علی الرجعية و المتوفی عنها زوجها  و انَّّا الفرق بينهما في موضو 
يث البيتوتة  فالمعتدة الرجعية تعتدّ في بيت زوجها و المتوفی عنها زوجها تعتدّ ح

مسلم  صحيحة ابنتقدمت شاءت  و لكن أحكام البيتوتة جارية في حقّهما  و 
  .في ذلك عن احدهما

ألة و هي حدود البيتوتة الواجبة و في أی ساعة من اليوم و و بقي هناك مس
الليلة جاز لها الخروج بإذن زوجها؟ و هل يجب أن ترجع قبل الصبح؟ ففي 
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ليل و تخرج بعد زوال ل   و إن عرض لها حق  صحيحة أبي بصير: لا تخرج نهاراً 
ن تخرج أ إن أرادت ترجع عند المساء  و في موثقة أبي العباس: لا تخرج نهاراً و

تخرج بعد نصف الليل و ترجع عشاءً  و في توقيع الحميري لم يذكر أي  إلی حق
ساعة  بل فيها: إذا كانت لها حاجة لم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتی 
تقضي و لا تبيت عن منزلها  و في موثقة سماعة: إن ارادت زيارة خرجت بعد 

ل لفقيه: إن ارادت زيارة خرجت قب  و في نسخة انصف الليل و لا تخرج نهاراً 
الأخری:    و في نسختهو لا تخرج نهاراً  نصف الليل و رجعت بعد نصف الليل

 خرجت بعد نصف الليل و رجعت قبل نصف الليل.

و البيتوتة لغة تدلّ علی الإقامة في الليل في موضع  و الظاهر أن الشريعة 
ب في المنی  ما في المبيت الواجكالإسلامية تحدّ حداً للبيتوتة و هو نصف الليل   

 :31في التهذيب ففي خب معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله

 - بمًِ  قاَلَ: إِذَا فَ رَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ للِْحَ َِّّ وَ طَوَافِ النِّسَاءِ فَلَا تبَِيتُ إِلا  
لل يْلِ فَلَا اإِلا  أنَْ يَكُونَ شُغلُُكَ فِي نُسُكِكَ وَ إِنْ خَرَجْتَ بَ عْدَ نِصْفِ 

 يَضُر كَ أنَْ تبَِيتَ فِي غَيْرِ مًِ .

 :و في الصحيح عنه أيضا عن أبي عبدالله
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فَ عَلَيْكَ دَم  فإَِنْ  قاَلَ: لَا تبَِتْ ليََالَِ الت شْريِقِ إِلا  بمًِ  فإَِنْ بِت  في غَيْرهَِا
 في مًِ  إِلا  أنَْ يَكُونَ لا  وَ أنَْتَ خَرَجْتَ أوَ لَ الل يْلِ فَلَا يَ نْتَصِفِ الل يْلُ إِ 

شَغَلَكَ نُسُكُكَ أوَْ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَك ةَ وَ إِنْ خَرَجْتَ بَ عْدَ نِصْفِ 
 .32الل يْلِ فَلَا يَضُر كَ أنَْ تُصْبِحَ فِي غَيْرهَِا

مثالهما  بأ ك لا حتتاج إلی التمسل  الّا أناكبأمثالهما في المقام مش كالتمسو 
ثر من كأ في لإثبات عدم وجوب المبيتكالمعتدة تأخبار الواردة في بيتوتة  فإن

نصف الليل  و الأقوی عدم تعيّن المقدار الواجب في النصف الأول من الليل  
 .لقصور المقتضي

ما نقل من نسخة الفقيه غير المشهورة يقتضي عدم تعيّن الوجوب في إن  ث
 ه الكلينلالنصف الأول إلا أنه لا یمكن الاعتماد عليه بسبب تعارضه بما نق

في التهذيبين  و خصوصا بملاحظة إرسال خب  في الكافي و الشيخ
« و ترجع مساءً : »  بل يؤيدّ التعيّن في النصف الأول قولهالصدوق

لغة يصدق  الا أن المساءان المراد منه قبل بدأ الليل  كإن   في صحيحة أبي بصير 
: كن التمسك بقوله  و لو غضضنا النظر عن ذلك یمأيضا علی اوائل الليل

 في موثقة أبي العباس  و عليه نصل إلی نفس النتيجة التي نقل« ترجع عشاءً »
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ما نقل في  إلیو   كوني أحد طرفي الليل في بيتك: عن أم سلمة رضي الله عنها
 .تاب الفقيهالنسخة الأخری من ك

فتحصّل بما ذكرنا أنه يجب البيتوتة علی المعتدة الرجعية في بيت زوجها بقدر 
نصف الليل  و لا يجوز لها الخروج نهاراً إلا مع الحاجة العرفية التي ليس لها من 

لا  –وين كزيارة الأب  –ذن الزوج  و في فرض عدم الحاجة العرفية بإينظر فيها 
ل في أول الليل بإذن الزوج و ترجع قب   فإما تذهبرج بالنهاريجوز لها أن تخ

 النصف أو تخرج بعد اللنصف بإذن الزوج و ترجع قبل الصبح. 

 : و في فرض الاضطرار يسقط وجوب المبيت في بيتها كما في مكاتبة الصفار

ُ عَنْهُ إِلَ أَبي مُحَم   بْنِ  دٍ الحَْسَنِ كَتَبَ مُحَم دُ بْنُ الحَْسَنِ الص ف ارُ رَضِيَ الله 
د ةِ وَ هِيَ فِي امْرأَةٍَ طلَ قَهَا زَوْجُهَا وَ لمَْ يُجْرِ عَلَيْهَا الن فَقَةَ للِْعِ  عَلِيٍّ 

لْحاَجَةِ فَ وَق عَ مُحْتَاجَة  هَلْ يَجُوزُ لَهاَ أَنْ تَخْرجَُ وَ تبَيِتَ عَنْ مَنْزلِِهاَ للِْعَمَلِ وَ ا
ح ةَ مِنْهَالَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا عَلِمَ الله ُ    .33 الصِّ

يمسألةياعتباريإذنيالزوج

ال كو بعد ما سمعت من جواز خروج الرجعية إذا لم يخلّ بالبيتوتة الواجبة فلا إش
 بصحيحة الحلب أو مقطوعة أبي العباس لإثبات اعتبار إذن الزوج في كفي التمس
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جواز الخروج  من غير تخصيص لإطلاق الآية  فإنهّ مع الاحتفاظ للبيتوتة الواجبة 
 :المقامفي  لام  لطيف  ك لا يعدّ خروجاً  و للفضل بن شاذانو مع إذن الزوج 

في  34يد الهرويالنقض علی أبي عب – نقل من كتاب الفضل بن شاذان
 افي ما هذا نصّه: كفي ال – 35الطلاق

خْراَجِ  وَ  الْخرُُوجِ  مَعَْ   أنَ   فَ لْيُعْلَمْ  بَ عْدُ  وَ »  إِلَ  الْمَرْأةَُ  تَخْرجَُ  أنَْ  هُوَ  سَ ليَْ  الْإِ
 مَا أوَْ  مَأْتٍَ  مِثْلِ  وْجِهَازَ  بإِِذْنِ  حَقٍّ  فِي  أوَْ  لَهاَ حَاجَةٍ  في  تَخْرجَُ  أوَْ  أبَيِهَا
اَ وَ  ذَلِكَ  أَشْبَهَ  خْراَجُ  وَ  الْخرُُوجُ  إِنَّ   زَوْجُهَا يُخْرجَِهَا أوَْ  اغَمَةً مُرَ  تَخْرجَُ  أنَْ  الْإِ

 أنَْ  اسْتَأْذَنَتْ  امْرَأةًَ  أنَ   فَ لَوْ  عَنْهُ  جَل   وَ  عَز   الله ُ  نَ هَى ال ذِي فَ هَذَا مُراَغَمَةً 
 زَوْجِهَا بَ يْتِ  مِنْ  خَرَجَتْ  هَاإِن    نَ قُلْ  لمَْ  حَقٍّ  إِلَ  تَخْرجَُ  أوَْ  أبََ وَيْ هَا إِلَ  تَخْرجَُ 
 كَانَ  إِذَا ذَلِكَ  يُ قَالُ  اإِنَّ َ  بَ يْتِهَا مِنْ  زَوْجَتَهُ  أَخْرجََ  فُلَاناً  إِن   يُ قَالُ  لَا  وَ 

 بَ يْتِهَا إِلَ  عَوْدَ الْ  ترُيِدُ  لَا  أنَ  هَا عَلَى وَ  الس خَطِ  وَ  الر غْمِ  عَلَى ذَلِكَ 
 وَ  الر أْيِ  ابَ أَصْحَ  وَ  الْأثَرَِ  أَصْحَابَ  ]...[ لِأَن   ذَلِكَ  عَلَى فَأَمْسَكَهَا
 وَ  الس خَطِ  عَلَى ليَْسَ  ال ذِي الْخرُُوجِ  في  لَهاَ رَخ صُوا قَدْ  الت شَي عِ  أَصْحَابَ 
 الْخرُُوجَ  هَذَا ن  أَ  ىعَلَ  يدَُل   كُل هُ  هَذَا ]...[ وَ  ذَلِكَ  عَلَى أَجْْعَُوا وَ  الر غْمِ 
 الله ُ  نَ هَى ال ذِي الْخرُُوجُ  اإِنَّ َ  وَ  عَنْهُ  جَل   وَ  عَز   الله ُ  نَ هَى ال ذِي الْخرُُوجِ  غَيْرُ 
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 الْمُراَغَمَةِ  وَ  لس خَطِ ا عَلَى خُرُوجُهَا يَكُونَ  أنَْ  قُ لْنَا مَا هُوَ  عَنْهُ  جَل   وَ  عَز  
 وَ  زَوْجِهَا بَ يْتِ  مِنْ  خَرَجَتْ  فُلَانةَُ  يُ قَالَ  أنَْ  الل غَةِ  فِي  يَجُوزُ  ال ذِي هُوَ  وَ 
 ال ذِي الْخرُُوجِ  لِسَائرِِ  قَالَ ي ُ  أنَْ  يَجُوزُ  لَا  وَ  بَ يْتِهِ  مِنْ  امْرأَتَهَُ  أَخْرجََ  فُلَاناً  إِن  

 بَ يْتِ  مِنْ  خَرَجَتْ  لَانةََ فُ  إِن   الت شَي عِ  وَ  الْأثَرَِ  وَ  الر أْيِ  أَصْحَابِ  عَنْ  ذكََرْناَ 
 هَذَا الل غَةِ  في  لْمُسْتَعْمَلَ ا لِأَن   بَ يْتِهِ  مِنْ  امْرأَتََهُ  أَخْرجََ  فُلَاناً  إِن   وَ  زَوْجِهَا
 36«.وَصَفْنَا ال ذِي

مسألة البيتوتة  و لم تخف علی الفضلجيد  و دقيق   و كلام الفضل
عبيد  الاحتجاج علی أبيلامه في مقام كة  حيث أشار في بعض فقرات  الواجب

 الهروي حيث قال:

الْمَبْتُوتةَُ وَ الْمُتَوَفّ   مَالِك  عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَ هُ كَانَ يَ قُولُ لَا تبَِيتُ 
 الْخرُُوجِ عَنْهَا زَوْجُهَا إِلا  فِي بَ يْتِهَا وَ هَذَا يدَُل  عَلَى أنَ هُ قَدْ رَخ صَ لَهاَ فِي 

عَهَا فِيهِ ارِ وَ قاَلَ أَصْحَابُ الر أْيِ لَوْ أَن  مُطلَ قَةً فِي مَنْزلٍِ ليَْسَ مَ بِالن هَ 
قْلَةِ وَ قاَلُوا رَجُل  تَخاَفُ فِيهِ عَلَى نَ فْسِهَا أوَْ مَتَاعِهَا كَانَتْ في سَعَةٍ مِنَ الن  

لَيْهَا خَوْف  مِنْ سُلْطاَنٍ عَ  لَوْ كَانَتْ بِالس وَادِ فَطلَ قَهَا زَوْجُهَا هُنَاكَ فَدَخَلَ 
قَةِ أوَْ غَيْرِ ذَلِكَ كَانَتْ فِي سَعَةٍ مِنْ دُخُولِ الْمِصْرِ وَ قاَلُوا لِلْأَمَةِ الْمُطلَ  

ذَلِكَ قاَلُوا أيَْضاً فِي عَنْ بَ يْتِ زَوْجِهَا وَ كَ  أَنْ تَخْرجَُ في عِد تِهاَ أوَْ تبَِيتَ 
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رُوجَ غَيْرُ الْخرُُوجِ قاَلَ وَ هَذَا كُل هُ يدَُل  عَلَى أنَ  هَذَا الخُْ الص بِي ةِ الْمُطلَ قَةِ 
ُ عَز  وَ جَل  عَنْهُ    37ال ذِي نَ هَى الله 

ر ام المبيت في نظكفي هذه الفقرات من تفصيلات أح لامهكو يظهر من  
أهل الرأي أنّ الإجْاع الذي ينسبه إلی أهل الأثر و أهل الرأي و أهل التشيع في 
ترخيص الخروج الذي ليس علی الرغم و السخط إنَّا معقده فيما إذا لم يخلّ 

لامه بعد كينقض   بن شاذانالخروج بالبيتوتة الواجبة  إذ من البعيد أن الفضل 
ض الصور بصدد إثبات جواز الخروج في بع لأنهّ الرأي  قليل فيما ينسبه إلی أهل

الأمة و الصبية المطلقتان أو فرض الخوف علی نفسها  و هو ك لديهم الخاصة
اع الذي   فالإجْلديهم بمفهومه يدل علی عدم جواز الخروج في غير هذه الصور
ة  لواجبالبيتوتة اأصل ينسبه إليهم و إلی أهل التشيع لا يراد منه ما خالف 

ل   و الحاصو أنهّ في مقام الاحتجاج مع فقهاءهم لة الفضلمع جلاخصوصا 
 ة.الإجْاع اعتبار إذن الزوج في جواز الخروج في الفروض التي لم يخلّ بالبيتوت كمن ذا

تاب العزيز  كلامه أن أخبار البيتوتة لا تعدّ مخصصاً لإطلاق الكتحصّل من  ث ي
  ا.تاب في مقام بيانهكليس ال التي الوجوببل هي بيانات  لتحديد حدود 

 ال في اعتبار إذن الزوج في الخروج في أيام العدة.كلا إشفان كيف  كو  
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ينيالزوجكمسألةيوجوبيالقاميمنيحيثيس

دِْثُّ بعَدَْ ذلكَِ أمَرْا َ﴿قول الّله عزّ و جلّ: ظاهر  إن َ يُُّ  تةكنالأن  38﴾لا تدَْري لعَلَََ الَلَّ

نََ مِنْ حَيثُّْ أ﴿و قال عزّ و جلّ:  إليها. الزوج رجوعهو ن كلمساوحدة  ََسْكِنُّوهُّ
نتُّْمَْ سَألَْتُهُ عَنِ : »صحيحة إسحاق بن عمار عن أبي الحسنو في  39﴾سَكَ

و هي ظاهرة في الوجوب لأنها في  40«الْمُطلَ قَةِ أيَْنَ تَ عْتَد  فَ قَالَ فِي بَ يْتِ زَوْجِهَا
 مقام بيان موضع الاعتداد و البيتوتة الواجبة للمرأة.

من الفرق بين الخروج علی الرغم  ث بناء علی ما مضی عن الفضل بن شاذان
و السخط و بلا عود و بين الخروج بالإذن للحوائ َّ العرفية لغة فهل یمكن القول 
بأنهما إذا توافقا و طابت نفس الزوج جاز لها السكنی في غير مسكن الزوج مع 

 ا سمعت.؟ الظاهر أنه الممنوع لمن الآخركفي المس التحفظ علی البيتوتة الواجبة

نی فيما كالاطلاق  فلا يجوز الافتراق في الس –كما هو ظاهر الآية   –فالمناسب 
اذا رضيا به  و بعبارة أخری: مقتضی الإطلاق في النهي عن الخروج أو الأمر 
بالإسكان من حيث سكن الزوج هو عدم جواز مقام المرأة في بيت آخر ولو مع 

سالك: الشهيدين  قال فی المالتراضي  كما صرحّ به اكثر الأصحاب  منهم ثاني 
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 هل و»و قال صاحب المدارك:  41«الآية بظاهر عملا مطلقا التحريم الأجود و»
 جاز؟ لها ناذ فان ذلك في الزوج لها يأذن لم إذا بما مقيد أو مطلق الخروج تحريم
  كما عن الفاضل اجمواد 42«بالثاني: قيل الآية  و لإطلاق الأول على الأكثر
 صحيحة الحلبكالمتقدمة    بل ظاهر كل من جعلها مقيدة بالروايات 43أيضا

 الاعتراف بالإطلاق سابقاً. 

و أفتی بحرمة   بين مسألة الخروجلم یميّزوا بين مسألة البيتوتة و  نهمكهذا و ل
الخروج ولو أذن لها الزوج  و قد سبق أن الخروج اذا لم يخلّ بالبيتوتة جاز بإذن 

 تقييد لإطلاق الآية.الزوج من دون 

يالداركمسألةيانتقاليالس ينيويتحول 

هل يجوز انتقال الدار مع التحفظ علی معية الزوج و التحفظ علی البيتوتة 
م ببيت الطلاق بخصوصه؟ الظاهر أنهّ يجب علی الزوج كالواجبة؟ أم تعلق الح

لافاً خإسكان الزوجة في البيت الذي يسكن فيه لا البيت الذي وقع فيه الطلاق 
 جمماعة.
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فی القواعد بأن سكنی المعتدة حق الله تعالی و لا  قد صرحّ العلامة الحليو 
 يسقطه توافقهما علی الانتقال  فعلی حاكم الشرع أن یمنعها:

 أو أزيد وأ مثله غيره إل أمثالها مسكن من الانتقال على اتفّقا لو و»
 تعلّق تعال اللهّٰ  حقّ  لأنّ  الانتقال  من الحاكم منعها و يجز  لم أدون

 .44«النكاح مدّة بخلاف بالسك  

و ظاهر كلامه المنع عن الانتقال مطلقاً سواء انتقل معه الزوج أم لم ينتقل  و 

نتُّْمَْ﴿الصحيح هو الثاني  إذ ظاهر قوله  نََ مِنْ حَيثُّْ سَكَ هو الاسكان  45﴾أسَْكِنُّوهُّ
 مع الزوج  فلا بأس بتحوّل الدار و انتقال المسكن اذا كانت معية الزوج محفوظة. 

و الظاهر من  46في المسالك الثاني في هذا الحكم الشهيدُ  ث تبع العلامة
مشهوراً في عصر صاحب  كانالقول بحرمة الخروج مطلقا  عبارة المدارك أن 

لأخبار إلا أنه قائل بأن المنع مطلقا كان و هو و إن يجوّز الخروج ل المدارك
   49و صاحب الحدائق 48و تبعه في الاحتياط المحقق السبزواري 47أحوط
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 في كشف اللثام:  و قال الفاضل الهندي

 أو أزيد وأ مثله غيره إل أمثالها مسكن من الانتقال على اتفّقا لو و»
 يرهغ إل أمثالها مساكن من الانتقال من الحاكم منعها و يجز  لم أدون
 الإخراج و جالخرو  عن لنهيه هنا  بالسك  تعلّق تعال اللهّٰ  حقّ  لأنّ 

 يطالب لم لو لذا و الزوجة  لحقّ  فيها السك  فإنّ  النكاح مدّة بخلاف
 أجازه و .الخروج عن نهي أو أمر بها يتعلّق لم و الإسكان يلزمه لم بها

 بالخروج يارض فإذا حقّهما  عن يخرج لا المسكن أنّ  على بناءً  الحلبياّن

دِْثُّ بعََْ: تعال قوله ظاهر بل ممنوع  هو و. جاز َ يُُّ دَ لاا تدَْرِي لعَلَََ اللّه
الكَِ أمَْرا َ  ولكق للأخبار و .للرجعة التعريض ذلك في العلّة أنّ  ذ
 بإذن لّا إ تخرج أن للمطلّقة ينبغي لا الحلبّ: حسن في الصادق
 في ولهق و أشهر  ثلاثة أو قروء ثلاثة عدّتها تنقضي حتّى  زوجها
 زوجها  سنف طابت إن عدّتها في تح َّّ  المطلّقة: عمّار بن معاوية خب
 .50«كنمس إل المسكن من الانتقال هو و المتنازع  على تدلّ  لا هي و

 إشارة إلِ عدة أمور: و في كلامه

ن أن طّ مسألة الخروج  فتف: أن المتنازع فيه هو مسألة انتقال المسكن دون الأول
 صحيح الحلب أو مقطوعة أبي العباس أجنبية عن المتنازع فيه  وكالأخبار الواردة  
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لا يثبت من الأخبار إلا شرطية إذن الزوج في جواز الخروج المتعارف دون تأثيره 
 في مسألة البيتوتة و انتقال المسكن.

مسألة الخروج و بين مسألة ن بالتمييز بين طّ و إن تف : إن الفاضلالثاني
أعن ابا الصلاح و ابن زهرة  – ن بتصريح الحلبيانطّ الانتقال إلا أنه لم يتف

و هو كما   بيت الزوج  و تصوّر أنهما خالفا بإطلاق حرمة البيتوتة إلا في –
 تری  و قد سبق تفصيلهما بين مسألة الخروج و بين مسألة البيتوتة.

أن بيت الطلاق هو موضوع وجوب البيتوتة  و هو  : إن ظاهر قولهالثالث
قد مضی أن موضوع الوجوب هو بيت الزوج من حيث سكن دون البيت الذي 

 لام فيه.وقع فيه الطلاق  و قد مرّ الك

ر من جواز انتقال البيت ما ورد في حق المتوفی عنها زوجها  ففي كيؤيدّ ما ذ و 
 :51افيكفي ال موثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله

 تَخْرجُُ مِنْ سَألَْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفّ  عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَخْرجُُ مِنْ بَ يْتِ زَوْجِهَا قاَلَ 
 بَ يْتِ زَوْجِهَا وَ تَحُ َّ  وَ تَ نْتَقِلُ مِنْ مَنْزلٍِ إِلَ مَنْزلٍِ.

ن في المتوفی عنها زوجها لا ينافي وجوب البيتوتة في كو مسألة انتقال المس
 :أبي عبدالله رجلٍ عن ما في مرسلة يونس عنك   نهاكمس
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يهِ شَهْراً أوَْ أقََل  سَألَْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفّ  عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَ عْتَد  فِي بَ يْتٍ تَُْكُثُ فِ 
نْزلِِ ال ذِي مِنْ شَهْرٍ أوَْ أَكْثرََ ثُ  تَ تَحَو لُ مِنْهُ إِلَ غَيْرهِِ فَ تَمْكُثُ في الْمَ 
ذَا صَنِيعُهَا تَحَو لَتْ إلِيَْهِ مِثْلَ مَا مَكَثَتْ في الْمَنْزلِِ ال ذِي تَحَو لَتْ مِنْهُ كَ 

تُ هَا قاَلَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهاَ وَ لَا بَأْسَ   .52حَتى  تَ نْقَضِيَ عِد 

 :عن أبي عبدالله 53افيكير في الكو في موثقة ابن ب

َ عَنْهَا زَوْجُ  قاَلَ: سَألَْتُ أبََا عَبْدِ الله ِ  هَا أَ تَحُ َّ  قاَلَ نَ عَمْ ع عَنِ ال تِي تُ وُفّيِ
 وَ تَخْرجُُ وَ تَ نْتَقِلُ مِنْ مَنْزلٍِ إِلَ مَنْزلٍِ.

يد يحتمل أن ير و موثقة عبكفي موثقة ابن ب« تنتقل من منزل إلی منزل»ث عبارة 
ستثيات من م ون أجنبية عن المقام  لأن الح َّكتشير إلی منازل سفر الح َّّ فت

لمتوفی عنها لّه في اكهذا   البيتوتة  الّا أن مرسلة يونس صريح  في تحوّل الدار.
اً كتُس ن زوجهاكن حيث سكزوجها  و الذي يسهل الخطب في الرجعية أنها تس
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يمسائليأخری

و بعد الفراغ عن حكم وجوب البيتوتة و حدودها  ينبغي أن نتفرع عليها عدة 
  إلی بعضها: مسائل  نشير

منها: إذا سافرت لغير الح َّّ مع إذن الزوج و ترك البيتوتة هل يعدّ سفرها سفر 
م ا أم لا؟ و منها: هل تشترك الأمة المطلقة في الحكالمعصية فتقصر الصلاة فيه

في وجوب البيتوتة أم لا؟ و منها: إذا سافر الزوج لغير الح َّ هل یمكنه مع الحرةّ 
تكفة أم يجب عليها البيتوتة في بيتها؟ و منها: إذا كانت مع الذهاب بالرجعية معه؟

المندوب  فيالليل في الاعتكاف الواجب أو في و طلّقها الزوج في أثناء النّهار أو 
الثاني من الاعتكاف هل يبطل اعتكافها؟ و في فرض في في اليوم الأول أو 

البطلان هل يبطل عند وقوع الطلاق أو يبطل في نصف الليل ليرجع إلی بيت 
ما صرحّ به ك –و منها: وجوب البيتوتة علی البائنة  فبناءً علی وجوبها زوجها؟ 
 حتتاج إلی تخري َّ فن غير ما مضی  لأن الآيتين في حق الرجعية. –التقي

 .ثره الأسئلة تحتاج إلی فحص و تحقيق أكهذ

 .و الحمد لله رب العالمين
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